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والتشـــريعات  القوانيـــن  دراســـة  علـــى  التقريـــر  يعتمـــد 
فـــي  المدنييـــن  بمحاكمـــة  الصلـــة  ذات  البحرينيـــة 
القوانيـــن  موائمـــة  مـــدى  ويبيّـــن  عســـكرية  محاكـــم 
الدوليـــة  والقوانيـــن  الدوليـــة  الشـــرعة  مـــع  البحرينيـــة 
العســـكري  القضـــاء  حالـــة  التقريـــر  ويســـتعرض 
المحاكمـــات. فـــي  حصلـــت  التـــي  الانتهـــاكات  وبيـــان 

)BCHR( مركز البحرين لحقوق الإنسان

منهجية التقرير



من نحن؟

إن مركـــز البحريـــن لحقـــوق الإنســـان هـــو  منظمـــة 

غيـــر ربحية وغيـــر حكوميـــة تأسســـت فـــي 2002 

ــئون  ــة والشـ ــل البحرينيـ ــدى وزارة العمـ ــجلت لـ وسُـ

ـــز فـــي العـــام  ـــم إغـــاق المرك ـــذاك. ت ـــة آن الاجتماعي

التنفيـــذي  المديـــر  اعتقـــال  بعـــد  رســـمياً   2004

الأســـتاذ عبدالهـــادي الخواجـــة علـــى خلفيـــة نـــدوة 

تنـــاول فيهـــا موضـــوع الفقـــر فـــي البحريـــن الأمـــر 

علـــى  علنيـــاً  تحريضـــاً  الحكومـــة  اعتبرتـــه  الـــذي 

كراهيـــة النظـــام. الجديـــر بالذكـــر أن الخواجـــة يقضـــي 

ـــة  ـــد نتيج ـــةً بالســـجن المؤب ـــذ مـــارس 2011 عقوب من

نشـــاطه فـــي مجـــال حقوق الإنســـان كمـــا أن الرئيس 

الحالـــي وهـــو الناشـــط نبيـــل رجـــب يقبـــع فـــي 

الســـجن أيضـــاً بتهـــم متعلقـــة بحريـــة الـــرأي والتعبيـــر 

واســـتخدام وســـائل التواصـــل الاجتماعـــي. ولازال 

ومنـــذ  الإنســـان  لحقـــوق  البحريـــن  مركـــز  موقـــع 

ـــة. ـــن الحكوم ـــر م العـــام 2007 محجوبـــاً للعامـــة بأم



علـــى الرغـــم مـــن هـــذه القـــرارات والممارســـات التعســـفية 

ــان  ــوق الإنسـ ــن لحقـ ــز البحريـ ــتهدف مركـ ــت تسـ ــي كانـ التـ

الأمنيـــة  والقضايـــا  بالســـجن  أعضائـــه  وملاحقـــة 

الحقوقيـــة  الجهـــات  أهـــم  مـــن  واحـــداً  المركـــز  بقـــي 

دعـــم  علـــى  حصلـــت  والتـــي  العاليـــة  المصداقيـــة  ذات 

واحتـــرام داخلـــي شـــعبي وخارجـــي مـــن قبـــل المجتمـــع 

الدولـــي نتيجـــة اســـتمراره فـــي عملـــه ونضالـــه مـــن أجـــل 

تعزيز حقـــوق الإنسان ونشـــر ثقافتـــه بيـــن أفـــراد المجتمـــع 

فـــي البحريـــن.

نحـــن فـــي مركـــز البحريـــن لحقـــوق الإنســـان نســـعى لبنـــاء 

بلـــدٍ ديموقراطـــي مزدهـــر يحتـــرم قيـــم العدالـــة والحريـــة، 

مـــن  الإنســـان،  وانتهـــاكات حقـــوق  التمييـــز  مـــن  وخـــالٍ 

خـــال تشـــجيع وتمكيـــن ودعـــم الأفـــراد والجماعـــات لتكـــون 

ســـباقة فـــي حمايـــة حقوقهـــا وحقـــوق الآخريـــن، والنضـــال 

الديموقراطيـــة  ومبـــادئ  قيـــم  وتعزيـــز  نشـــر  أجـــل  مـــن 

ــود  ــق والعهـ ــر والمواثيـ ــاً للمعاييـ ــان وفقـ ــوق الإنسـ وحقـ

ــات  ــز الحريـ ــى تعزيـ ــز إلـ ــل المركـ ــدف عمـ ــا يهـ ــة. كمـ الدوليـ

والسياســـية  المدنيـــة  الأساســـية  والحقـــوق  العامـــة 

أشـــكاله  بجميـــع  التمييـــز  ومكافحـــة  والاقتصاديـــة 

فـــي  والمســـاهمة  الإنســـان  حقـــوق  ثقافـــة  ونشـــر 

والمســـتضعفين. للضحايـــا  والحمايـــة  الدعـــم  توفيـــر 

للإطــاع علــى نشــاط مركــز البحريــن لحقــوق الإنســان 

الإلكترونــي الموقــع  زيــارة  وإصداراته،يرجــى 

www.bahrainrights.org 



المقدمة

أولًا: لمحة تاريخية عن القضاء العسكري

ثانيـــاً: القضـــاء العســـكري فـــي محكمـــة الســـامة الوطنيـــة

ثالثاً:التشـــريعات والقوانيـــن التـــي تنظيـــم القضـــاء العســـكري

محاكمـــة  تمنـــع  التـــي  الســـابقة  ١-التشـــريعات 
العســـكري بالقضـــاء  المدنييـــن 

أ- قانون الأحكام العسكري لسنة 1968

ب- مرســـوم بقانـــون رقـــم 34 لســـنة قانـــون العقوبـــات 
العسكري

المدنييـــن  بمحاكمـــة  تســـمح  التـــي  2-التشـــريعات 
العســـكري بالقضـــاء 

أ- تعديل المادة 105 من دستور مملكة البحرين

ب- تعديل قانون القضاء العسكري

القضـــاء  قانـــون  تعديـــل  بعـــد  المدنييـــن  محاكمـــة  رابعـــاً: 
لعســـكري ا

ــون  ــى قانـ ــة علـ ــة والحقوقيـ ــات القانونيـ ــاً: الملاحظـ خامسـ
ــكري ــاء العسـ القضـ
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المقدمة:

الســـلطة القضائيـــة فـــي البحريـــن تنقســـم إلـــى قســـمين كمحاكـــم عامـــة، قســـم 
ــي  ــم الثانـ ــة( والقسـ ــة والجنائيـ ــة والإداريـ ــة والمدنيـ ــة )التجاريـ ــم المدنيـ للمحاكـ
للمحاكـــم الشـــرعية، ويـــرأس الســـلطة القضائيـــة الملـــك بموجـــب المـــادة 33 مـــن 
ـــم  الدســـتور، ويتولـــى الإشـــراف علـــى القضـــاة المجلـــس الأعلـــى للقضـــاء، ويُنظِّ
ســـير المحاكـــم وجلســـات المحاكمـــات وزيـــر العـــدل )مـــن الســـلطة التنفيذيـــة(، 
وبالإضافـــة للمحكمـــة المدنيـــة هنـــاك المحاكـــم العســـكرية )خاصـــة( تنشـــأ وتنظـــم 
وفـــق القانـــون كمـــا قـــرر ذلـــك الدســـتور بالمـــادة 105، والمحاكـــم العســـكرية فـــي 
ـــم الواقعـــة مـــن الأفـــراد والأشـــخاص المنتســـبين  ـــن هـــي لمحاكمـــة الجرائ البحري
لقـــوة دفـــاع البحريـــن ووزارة الداخليـــة والحـــرس الوطني،وتوجـــد محكمـــة عســـكرية 
ــة  ــي ومحكمـ ــن الوطنـ ــاز الأمـ ــة وجهـ ــبي وزارة الداخليـ ــة لمنتسـ ــوزارة الداخليـ بـ
عســـكرية بـــوزارة الدفـــاع لمنتســـبي قـــوة الدفـــاع والحـــرس الوطنـــي، وبعـــد 
التعديـــل الدســـتوري للمـــادة 105 بتاريـــخ 30مارس2017أصبـــح مـــن الممكـــن 
ــة  ــر اللجنـ ــه تقريـ ــذي أدانـ ــذا الـ ــكري وهـ ــاء العسـ ــدى القضـ ــن لـ ــة المدنييـ محاكمـ
البحرينيـــة المســـتقلة لتقصـــي الحقائـــق عندمـــا صـــدرت أحـــكام علـــى )380( 
مواطـــن فـــي فتـــرة الســـامة الوطنيـــة بعـــام 2011وأوصـــت اللجنـــة بإعـــادة 
المحاكمـــات التـــي جـــرت فـــي محاكـــم عســـكرية )محاكـــم الســـامة الوطنيـــة( 
وأن تحـــوّل القضايـــا للقضـــاء المدنـــي، لأن ذلـــك يتعـــارض مـــع صريـــح القانـــون 
ولكـــن  بحرينـــي،  مواطـــن  محاكمـــة)380(  إعـــادة  تمـــت  وبالفعـــل  البحرينـــي، 
ــل  ــد تعديـ ــن بعـ ــة المدنييـ ــكرية لمحاكمـ ــم العسـ ــادت المحاكـ ــد عـ ــام 2017 قـ بعـ
المـــادة 105 مـــن الدســـتور التـــي ســـمحت تعديـــل قانـــون القضـــاء العســـكري.
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لمحة تاريخية عن القضاء العسكري

ـــن، وكان  ـــاع البحري ـــام 1968 مـــع تأســـيس قـــوة دف تأســـس القضـــاء العســـكري ع
ـــون  ـــكام العســـكرية لســـنة 1968 وهـــو قان ـــون الأح ـــر قان ـــم هـــذا القضـــاء عِب يُنظَّ
ـــي، وبقـــي هـــذا  ـــن الأســـتقلال مـــن الاســـتعمار البريطان ـــل البحري ـــل ني صـــدر قب
ــواء  ــة سـ ــكرية ميدانيـ ــم العسـ ــت المحاكـ ــذ وكانـ ــتقلال نافـ ــد الأسـ ــون بعـ القانـ
عـــام 2002  حتـــى  الجيـــش  فـــي معســـكرات  أو  الدفـــاع  وزارة  فـــي مبانـــي 
عندمـــا تـــم إنشـــاء مبنـــى للمحاكمـــة العســـكرية وكانـــت للمحاكـــم الصغـــرى 
والمحاكـــم الكبـــرى ولـــم يكـــن حينهـــا فـــي القضـــاء العســـكري درجـــة التمييـــز 
)النقـــض( وهـــذه المحكمـــة تـــم إنشـــائها بعـــام 2010 بمرســـوم قانـــون)1(، 
وهـــذه المحكمـــة لـــم تنعقـــد إلا فـــي 12 ديســـمبر 2011 كأول جلســـة لهـــا.

يســـميهم  العســـكري  الســـلك  مـــن  جميعـــا  قضاتـــه  العســـكري  القضـــاء 
ملكـــي. بأمـــر  الملـــك  ويعينهـــم  البحريـــن  دفـــاع  لقـــوة  العـــام  القائـــد 

تُحضّـــر  التـــي  وهـــي  العســـكرية  النيابـــة  شُـــعبة  العســـكري  للقضـــاء 
الشـــوؤن  قســـم  البحريـــن  دفـــاع  قـــوة  وفـــي  الجنائيـــة،  الدعـــوى 
حـــال  فـــي  والضبـــاط  الجنـــود  مـــع  التحقيـــق  يباشـــر  الـــذي  القانونيـــة 
.)2( العســـكري  العقوبـــات  قانـــون  عليـــه  يعاقـــب  جنحـــة  أو  جنايـــة  حصلـــت 

أولًا:
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القضاء العسكري في 
محكمة السلامة الوطنية 2011:

صـــدر بتاريـــخ 15 مـــارس 2011 مرســـوم ملكـــي رقـــم 18 لســـنة 2011 بإعـــان حالـــة 
الســـامة الوطنيـــة )3(، وتضّمـــن هـــذا المرســـوم تشـــكيل محكمـــة عســـكرية يعيّـــن 
قضاتهـــا القائـــد العـــام لقـــوة دفـــاع البحريـــن وتكـــون مـــن درجتيـــن، وحيـــث أن تطبيـــق 
ـــن، وخضعـــوا جلهـــم  ـــات مـــن المواطني ـــه أعتقـــال المئ هـــذا المرســـوم قـــد صاحب
لمحاكمـــات عســـكرية وصـــدرت بحقهـــم أحـــكام قاســـية  ومـــن بيـــن المعتقليـــن 
كان الأطبـــاء فـــي مستشـــفى الســـلمانية )28 مـــن الـــكادر الطبـــي( والذيـــن تمـــت 
إعـــادة محاكمتهـــم فـــي القضـــاء المدنـــي )4(،وقضايـــا أخـــرى )5(، وحينهـــا صـــدر 
قـــرار حظـــر نشـــر وقائـــع وأخبـــار محاكـــم الســـامة الوطنيـــة مـــن رئيـــس محكمـــة 
ــدأ  ــد مبـ ــة تفقـ ــذه المحكمـ ــل هـ ــا جعـ ـــتئنافية )6(، ممـ ــة الاس ــامة الوطنيـ السـ
ـــة  ـــم ترفـــع لمحاكـــم الســـامة الوطني ـــا التـــي ل ـــة المحاكمـــة، كمـــا أن القضاي علاني
)العســـكرية( وبعـــد أنتهـــاء فتـــرة الســـامة الوطنيـــة فقـــد قـــرر هـــذه المحكمـــة 
ـــي قـــد  ـــا الت ـــك القضاي ـــة )7(، وكذل ـــة المدني ـــم الجنائي ـــى المحاك ـــا إل ـــة القضاي إحال
صـــدرت فيهـــا أحـــكام مـــن محكمـــة الســـامة الوطنيـــة فقـــد ألغيـــت بمرســـوم 
ـــا إلـــى محاكـــم جنائيـــة مدنيـــة ومـــن ضمـــن الأحـــكام  ـــة القضاي ملكـــي وتمـــت إحال
ـــن )علـــي  ـــن بالإعـــدام بحـــق المواطني ـــة حكمي التـــي ألغيـــت فـــي المحاكـــم المدني
عبداللـــه الســـنكيس وعبدالعزيـــز عبدالرضـــا إبراهيـــم( )8( ، ولـــو لـــم تعـــاد محاكمتهـــم 
ـــى  ـــواهد عل ـــم الش ـــن أه ـــذا م ـــة، وه ـــذ العقوب ـــل تنفي ـــة لحص ـــم مدني ـــي محاك ف
أن المحاكـــم العســـكرية لا تتمتـــع بالضمانـــات الكافيـــة لتحقيـــق العدالـــة، حيـــث 
أن محاكـــم الســـامة الوطنيـــة لا تلتـــزم بضمانـــات المحاكمـــة العادلـــة المقـــررة 
ـــة  ـــر اللجن ـــر تقري ـــا ذك ـــة والسياســـية كم ـــاص بالحقـــوق المدني ـــي الخ ـــد الدول بالعه
البحرينيـــة المســـتقلة لتقصـــي الحقائـــق فـــي عـــام 2011)تقريـــر بســـيوني(.

ثانياً: 
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التشريعات والقوانين التي تنظم القضاء العسكري:

1-التشــريعات الســابقة التــي تمنــع محاكمــة المدنييــن بالقضــاء 
العســكري:

أ-قانون الأحكام العسكرية لسنة 1968:

ب- مرســوم بقانــون رقــم )34( لســنة 2002 قانــون العقوبــات 
العســكري:

حيـــث أن هـــذا القانـــون كان ينظّـــم الإجـــراءات القانونيـــة لمحاكمـــة 
هـــذا  ويشـــمل  البحريـــن،  دفـــاع  لقـــوة  المنتســـبين  الجنـــود 
العمـــل  إلغـــاء  وتـــم  البحريـــن.  دفـــاع  قـــوة  أقســـام  كل  القانـــون 
بهـــذا القانـــون بمرســـوم قانـــون فـــي تاريـــخ 25 ســـبتمبر 2002.

ولمـــا كان دســـتور البحريـــن لعـــام 1973 يحظـــر محاكمـــة المدنييـــن 
فـــي محاكـــم عســـكرية فـــإن قانـــون الأحـــكام العســـكرية لعـــام 1968 
كان كذلـــك إيضـــاً ولـــم يحاكـــم المدنييـــن فـــي محاكـــم عســـكرية.

يـــوم 25 ديســـمبر2002 دخـــل قانـــون العقوبـــات العســـكري حيّـــز 
التنفيـــذ وحينهـــا لـــم يتضمّـــن مـــادة أو بنـــد تجيـــز محاكمـــة المدنييـــن 
ـــن  ـــة البحري ـــا أن دســـتور مملك ـــة أو خاصـــة، وبم ـــكرية عام ـــم عس بمحاك
لعـــام 2002 كان يحضـــر محاكمـــة المدنييـــن فـــي محاكـــم عســـكرية 
عندمـــا حصلـــت محاكمـــة لأكثـــر  ولهـــذا  منـــه،   105 المـــادة  وفـــق 
مـــن 340 مواطـــن مدنـــي أثنـــاء إعـــان حالـــة الســـامة الوطنيـــة 
تـــم إلغـــاء أحكامهـــا بعـــد رصـــد تقريـــر اللجنـــة البحرينيـــة المســـتقلة 
لتقصـــي الحقائـــق لهـــذه الأحـــكام أوصـــت اللجنـــة فـــي الفقـــرة 119 
ــة أن النـــص  ــت اللجنـ ــي. وقالـ ــاء مدنـ ــي قضـ ــات فـ ــادة المحاكمـ بإعـ
الدســـتوري لا يســـمح بمحاكمـــة المدنييـــن فـــي محاكـــم عســـكرية 

ثالثاً:
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2- التشــريعات الجديــدة التــي تســمح بمحاكمــة المدنييــن بالقضــاء 
العســكري:

أ- تعديل المادة 105 من دستور مملكة البحرين:

الخميـــس 30مـــارس2017 تـــم تعديـــل الدســـتور بالمـــادة 105 بعـــد 
تقديـــم الملـــك مقتـــرح للســـلطة التشـــريعية وتضمـــن هـــذا المقتـــرح 
مذكـــرة شـــارحة تبـــرر المقتـــرح لمواجهـــة الإرهـــاب )المعارضـــة( وأن قـــوة 
ـــات  دفـــاع البحريـــن ومؤسســـاتها وأفرادهـــا يتعرضـــون لمخاطـــر العملي
ـــن ومنتســـبيها يجـــب أن  ـــة قـــوة دفـــاع البحري ـــة ولضمـــان حماي الإرهابي
ــة. ــم الإرهابيـ ــم الجرائـ ــص بمحاكـ ــكري أن يختـ ــاء العسـ ــمح للقضـ يسـ

عقـــد مجلـــس النـــواب جلســـته العاديـــة العشـــرين بـــدور الانعقـــاد 
ــر2017  ــخ 21 فبرايـ ــع بتاريـ ــريعي الرابـ ــل التشـ ــث للفصـ ــادي الثالـ العـ
وتـــم ترحيـــل جـــدول الأعمـــال إلـــى الجلســـة اللاحقـــة ومناقشـــة بنـــد 
الاســـتدراك )مـــا يســـتجد مـــن أعمـــال( وبعـــد مناقشـــة للأمـــر الملكـــي 
رقـــم 7 لســـنة 2017 بخصـــوص مشـــروع بتعديـــل دســـتور مملكـــة 
البحريـــن )المـــادة105 البنـــد/ ب(، قـــرر المجلـــس الموافقـــة علـــى 
ــرة  ــي المذكـ ــه هـ ــارحة لـ ــرة الشـ ــون المذكـ ــل وأن تكـ ــروع التعديـ مشـ
التفســـيرية، وإحالـــة التعديـــل إلـــى مجلـــس الشـــورى والـــذي عقـــد 
جلســـته بتاريـــخ 26 فبرايـــر2017 جلســـة خاصـــة لمناقشـــة التعديـــل 
وأســـتمرت لمـــدة نصـــف ســـاعة فقـــط ووافقـــت علـــى التعديـــل.

ـــد  تحـــت أي ظـــرف، وكان النـــص الدســـتوري كالتالـــي: المـــادة 105 البن
–ب- دســـتور 2002: يقتصـــر اختصـــاص المحاكـــم العســـكرية علـــى 
الجرائـــم العســـكرية التـــي تقـــع مـــن أفـــراد قـــوة الدفـــاع والحـــرس 
الوطنـــي والأمـــن العـــام، ولا يمتـــد إلـــى غيرهـــم إلا عنـــد إعـــان 
الأحـــكام العرفيـــة، وذلـــك فـــي الحـــدود التـــي يقررهـــا القانـــون.

للمدنييـــن  والحصانـــة  الضمانـــة  يعتبـــر  النـــص  هـــذا  أن  أي 
الحـــق. هـــذا  لانتهـــاك  العســـكرية  المحاكـــم  يـــد  تمتـــد  أن  مـــن 
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ب- تعديل قانون القضاء العسكري: 

بعـــد تعديـــل المـــادة 105 مـــن الدســـتور وفـــي غضـــون أيـــام تـــم تعديـــل 
قانـــون القضـــاء العســـكري ونشـــر هـــذا التعديـــل بعـــد عشـــرون يـــوم 
مـــن تاريـــخ تعديـــل الدســـتور، حيـــث صـــدر قانـــون رقـــم 12 لســـنة2017 
بتاريـــخ 18إبريـــل2017 وأضـــاف هـــذا التعديـــل المـــادة17 مكـــرر علـــى 

ـــي: ـــون القضـــاء العســـكري، بالنـــص الآت قان

ـــد ارتكابهـــا  ـــة عن ـــم الآتي يختـــص القضـــاء العســـكري بنظـــر الجرائ
ـــه  ـــون بصفت ـــذا القان ـــكام ه ـــر خاضـــع لأح ـــن شـــخص غي ـــداً م عم

ـــا ـــة أو خارجه ـــل المملك ـــاً أو شـــريكاً داخ فاع

ـــة بأمـــن الدولـــة الخارجـــي والمنصـــوص  أ(  الجنايـــات الماسَّ
عليهـــا فـــي الفصـــل الأول مـــن البـــاب الأول مـــن القســـم 
الخـــاص فـــي قانـــون العقوبـــات، متـــى وقعـــت فـــي العمليـــات 
التـــي تتولاهـــا قـــوة دفـــاع البحريـــن أو فـــي حالـــة إرهـــاب مســـلح 

مـــن الخـــارج.

ب(  الجرائـــم التـــي تقـــع فـــي نطـــاق الأماكـــن الخاضعـــة لقـــوة 

ــكري  ــاء العسـ ــون القضـ ــم القانـ ـ ــي: ينظِّ ــرح كالتالـ ــاء النـــص المقتـ جـ
ويبيـــن اختصاصاتـــه فـــي كل مـــن قـــوة دفـــاع البحرين والحـــرس الوطني 
وقـــوات الأمـــن العـــام. وتـــم تحويـــل المذكـــرة الشـــارحة المقدمـــة 
مـــع المقتـــرح إلـــى مذكـــرة تفســـيرية ولـــم يغيّـــر إلا المســـمى )مـــن 
شـــارحة إلـــى تفســـيرية(،ورغم أن جلســـة مجلـــس النـــواب كان بعـــض 
ـــة  ـــر حماي ـــى الدســـتور ســـيكون أكث ـــل عل ـــأن التعدي ـــواب قـــال ب مـــن الن
للحقـــوق والحريـــات وأن التعديـــل يتوائـــم مـــع الشـــرعة الدوليـــة*)1(، 
ولكـــن ذلـــك لـــم يحصـــل عندمـــا تقدمـــت الحكومـــة بعـــد أقـــل من عشـــرين 
ــاء  ــون القضـ ــل قانـ ــروع تعديـ ــتوري بمشـ ــل الدسـ ــى التعديـ ــوم علـ يـ
العســـكري،وأعتبر النـــواب التعديـــل علـــى القانـــون بعـــد رفـــع الضمانـــة 
الدســـتورية لمنـــع محاكمـــة المدنييـــن فـــي محاكـــم عســـكرية فرصـــة 
ــزء مـــن  ــكرية وســـحب جـ ــة لتوســـعة اختصـــاص المحاكـــم العسـ ذهبيـ
اختصـــاص المحاكـــم المدنيـــة )الجزائيـــة( لصالـــح المحاكـــم العســـكرية.
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ــرات  ــفن والطائـ ــا فـــي ذلـــك السـ ــرس الوطنـــي بمـ ــن أو الحـ ــاع البحريـ دفـ
مَرْكُـــز  التَّ ومناطـــق  والمنشـــآت  والمعســـكرات  والمبانـــي  والمَرْكبـــات 

والمنـــاورات ومحـــاور التقـــدم للقـــوات ومواقـــع العمليـــات.

ـــات أو  ـــدات أو آلي ـــكات أو مع ـــوال أو ممتل ـــى أم ـــع عل ـــي تق ـــم الت ج(  الجرائ
مهمـــات أو اتصـــالات أو أشـــياء أو أســـلحة أو ذخائـــر أو ســـجلات أو وثائـــق أو 
ـــي وكافـــة متعلقاتهمـــا أينمـــا  ـــن أو الحـــرس الوطن أســـرار قـــوة دفـــاع البحري

ـــدت. وُجِ

د(  الجرائـــم التـــي تُرْتكَـــب ضـــد منتســـبي قـــوة دفـــاع البحريـــن أو الحـــرس 
الوطنـــي متـــى وقعـــت بســـبب أو بمناســـبة تأديتهـــم أعمـــال وظيفتهـــم.

ه(  الجرائـــم التـــي تقـــع علـــى المنشـــآت الحيويـــة أو الهامـــة أو المواكـــب 
الرســـمية متـــى كان تأمينُهـــا أو حراســـتُها تحـــت مســـئولية قـــوة دفـــاع 

البحريـــن أو الحـــرس الوطنـــي.

و(  الجرائم المرتبطة بأيٍّ من الجرائم الواردة في البنود السابقة.

ويجـــوز للقضـــاء العســـكري إحالـــة أيٍّ مـــن الجرائـــم الداخلـــة فـــي اختصاصـــه 
ــة  ــة قضائيـ ــي أو لأيِّ جهـ ــاء المدنـ ــى القضـ ــابقة إلـ ــود السـ ــاً للبنـ وِفْقـ

مختصـــة.

وأضـــاف هـــذا التعديـــل علـــى قانـــون القضـــاء العســـكري مـــادة 17مكـــرر1 بالنـــص 
الآتـــي:

ــة  ــد موافقـ ــام بعـ ــب العـ ــر، للنائـ ــون آخـ ــي أي قانـ ــا ورد فـ ــتثناءً ممـ اسـ
القضـــاء العســـكري أن يحيـــل إلـــى هـــذا القضـــاء أي مـــن الجنايـــات الـــواردة 
فـــي قانـــون حمايـــة المجتمـــع مـــن الأعمـــال الإرهابيـــة أو أي مـــن الجنايـــات 
ـــة بأمـــن الدولـــة الخارجـــي أو الداخلـــي والـــواردة فـــي الفصليـــن  الماسَّ
الأول والثانـــي مـــن البـــاب الأول مـــن القســـم الخـــاص فـــي قانـــون 

العقوبـــات، ومـــا يرتبـــط بهـــا مـــن جرائـــم.

ومـــن هنـــا بـــدأت المحاكـــم العســـكرية بنظـــر أول قضيـــة )لمدنييـــن بعـــد التعديـــل( 
بتاريـــخ 23أكتوبـــر2017 لمتهميـــن بالتخطيـــط لأغتيـــال القائـــد العـــام لقـــوة دفـــاع 

ـــن. البحري
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القضــاء  قانــون  تعديــل  بعــد  المدنييــن  محاكمــة 
  2017 بعــام  العســكري 

)1/ ارهـــاب/2017 رقـــم ( ،أول قضيـــة تنظـــر فـــي المحاكـــم العســـكرية، 
وحقـــوق  بالقوانيـــن  المحاكـــم  هـــذه  إلتـــزام  لمـــدى  الاختبـــار  باكـــورة  وهـــي 
فيـــه،  العدالـــة  ومســـتوى  القضـــاء  هـــذا  اســـتقلالية  ومـــدى  المتهميـــن 
مواطـــن   15 مـــن  أكثـــر  فيهـــا  اتهـــم  التـــي  القضيـــة  هـــذه  خـــال  ومـــن 
كالتالـــي: وهـــم  أســـمائهم  مـــن  بعـــض  علـــى  حصلنـــا  والذيـــن  بحرينـــي 

1- سـيد علوي سيد حسين.
2- سـيد فاضل سيد عباس. 

3- محمد عبدالحسن المتغوي.
4- محمد عبدالحسين صالح.

5- مبارك عادل
6- حبيب عبدالله.

7- منتظر فوزي عبدالكريم.
8- محمد عبدالواحد محمد النجار.

9- حسين عصام
10- سيد محمد سيد قاسم الموسوي.

11- محمد عبدالله.
12- علي جعفر.

13- حسين بداو.
14- علي أحمد خليفة.

15- مرتضى مجيد
16-  رامي أحمد عبدالله.

17- حسين الشهابي.

رابعاً: 
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ــرارات  ــن قـ ــا مـ ــدر فيهـ ــا صـ ــبقها ومـ ــا سـ ــات ومـ ــة الجلسـ ــد ومتابعـ ــد رصـ وبعـ
ــة: ــق التاليـ ــض الحقائـ ــا بعـ ــن لنـ ــكام تبيّـ وأحـ

ــر مـــن عـــام كامـــل دون  ــاء القســـري للمتهميـــن، أمتـــد لأكثـ أ- الأختفـ
ــم. ــن أو أهاليهـ ــاء بالمحاميـ ــن بالإلتقـ ــن المتهميـ تمكيـ

الأختفـــاء  مـــن  أشـــهر  بعـــد ســـبعة  المتهميـــن  مـــع  التحقيـــق  ب- 
القســـري )حســـب قـــول المتهميـــن لاحقـــا( ، وكان التحقيـــق دون 

محاميهـــم. حضـــور 

ج- جـــرت المحاكمـــة بعـــد تعديـــل قانـــون القضـــاء العســـكري، ممـــا 
ـــون يســـمح بمحاكمـــة  ـــن القان ـــم يك ـــث ل ـــة، حي ـــل أســـاس المحاكم يبط

ــة. ــة المزعومـ ــت الواقعـ ــن وقـ المدنييـ

د- جـــرت الجلســـة الأولـــى مـــن المحاكمـــة دون حضـــور المحاميـــن، ممـــا 
ـــن للحضـــور  ـــن الإتصـــال بالمحامي جعـــل المحكمـــة أن تســـمح للمتهمي

بالجلســـة اللاحقـــة.

ــمح  ــم يسـ ــة ولـ ــن المحاكمـ ــة مـ ــة الثانيـ ــون بالجلسـ ــر المحامـ ه- حضـ
لهـــم بالحصـــول علـــى نســـخة مـــن ملـــف الدعـــوى، ممـــا جعـــل الأمـــر 
متعســـر جـــدا فـــي إعـــداد المرافعـــات وتحضيـــر الدفـــوع، واســـتمر هـــذا 

الحرمـــان حتـــى فـــي محكمـــة التمييـــز.

و- تـــم الحكـــم علـــى ســـتة مـــن المتهميـــن فـــي هـــذه القضيـــة بعقوبـــة 
الإعـــدام وتـــم تأييـــده مـــن محكمتـــي الاســـتئناف والتمييـــز، إلا أن 

الملـــك اســـقط عقوبـــة الإعـــدام وحولهـــا لعقوبـــة المؤبـــد.

ز- العقوبـــة علـــى الدعـــوى المزعومـــة فـــي ملـــف المتهميـــن لا تصـــل 
عقوبتهـــا إلـــى الإعـــدام وفـــق قوانيـــن مملكـــة البحريـــن الجزائيـــة.

)المـــادة 36 والمـــادة37 مـــن قانـــون العقوبـــات البحرينـــي(.

ح- جـــرت المحاكمـــة بشـــكل ســـري عـــدا المحاميـــن، بقـــرار مـــن النيابـــة 
المحكمـــة العســـكرية )9(.

ط- صـــدر الحكـــم مـــن أول درجـــة ولـــم يســـمح للمحاميـــن بالحصـــول 
علـــى نســـخة مـــن الحكـــم وكذلـــك فـــي محكمتـــي الاســـتئناف والتمييـــز، 
ـــة. ـــات المحاكمـــة العادل ممـــا يجعـــل هـــذا الحرمـــان يتعـــارض مـــع ضمان
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قانــون  علــى  والحقوقيــة  القانونيــة  الملاحظــات 
: العســكري  القضــاء 

1 - القضـــاء العســـكري انتـــزع الاختصـــاص والولايـــة مـــن القضـــاء المدنـــي 
فـــي تطبيـــق الجرائـــم الماســـة بأمـــن الدولـــة الخارجـــي مـــن قانـــون العقوبـــات 

لســـنة1976 )المـــواد مـــن 112 إلـــى146( مـــن بينهـــا 11عقوبـــة بالإعـــدام.

2 - قانـــون القضـــاء العســـكري أجـــاز للنيابـــة العامـــة أن تُحيـــل إلـــى المحاكـــم 
ــال  ــن الأعمـ ــع مـ ــة المجتمـ ــون حمايـ ــي قانـ ــواردة فـ ــات الـ ــكرية كل الجنايـ العسـ
الأرهابيـــة وأي جنايـــة ماســـة بأمـــن الدولـــة الخارجـــي والداخلـــي واردة فـــي قانـــون 

العقوبـــات، مـــن بيـــن هـــذه المـــواد 22عقوبتهـــا الإعـــدام.

3 - قانـــون القضـــاء العســـكري غيـــر ملـــزم بتطبيـــق قانـــون الإجـــراءات الجنائيـــة 
فـــي محاكمـــة المدنييـــن.

ـــه فـــي  ـــن يخضعـــون لولايت ـــن الذي ـــون القضـــاء العســـكري يحتجـــز المتهمي 4 - قان
ـــر خاضعـــة للتفتيـــش. ســـجون عســـكرية وغي

5 - قانـــون القضـــاء العســـكري غيـــر مُلـــزم بأحـــكام قانـــون الأحـــداث )الأطفـــال( 
ممـــا يعطـــي المحاكـــم العســـكرية الولايـــة فـــي محاكمـــة الأطفـــال كغيرهـــم.

6 - قانـــون القضـــاء العســـكري لا يراعـــي ضمانـــات المحاكمـــة العادلـــة المنصـــوص 
عليهـــا بالمـــادة 14 مـــن العهـــد الدولـــي الخـــاص للحقـــوق المدنيـــة والسياســـية.

7 -  المحاكـــم العســـكرية أصبحـــت مختصـــة بتطبيـــق 60مـــادة عقوبتهـــا الإعـــدام 
مـــن قانـــون القضـــاء العســـكري وقانـــون العقوبـــات وقانـــون حمايـــة المجتمـــع 

مـــن الأعمـــال الإرهابيـــة.

خامساً:
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الخلاصة:

الســـلطة القضائيـــة بمملكـــة البحريـــن لا تأخـــذ بمبـــدأ الفصـــل بيـــن الســـلطات 
والملـــك يـــرأس الســـلطات الثـــاث )القضائيـــة ,التنفيذيـــة والتشـــريعية(، وأن 
القضـــاة فـــي البحريـــن يعيّنـــون مـــن الملـــك وترقيتهـــم منـــه،وأن الســـلطة 
ـــم  ـــي والإداري، وأن المحاك ـــع بالاســـتقلال المال ـــن لا تتمت ـــة فـــي البحري القضائي

ــمه. ــة بإسـ ــكام القضائيـ ــدر الأحـ ــك وتصـ ــة لإرادة الملـ ــة خاضعـ البحرينيـ

والقضـــاء العســـكري لا يختلـــف عـــن القضـــاء المدنـــي مـــن حيـــث الاســـتقلالية 
وخضوعـــه لإرادة الملـــك، والمحاكـــم العســـكرية تُشـــرف عليهـــا قـــوة دفـــاع 
البحريـــن،وأن القضـــاة بالمحاكـــم العســـكرية جلهـــم مـــن الســـلك العســـكري 
وعقيدتهـــم عســـكرية، وأن قانـــون القضـــاء العســـكري وضـــع لمواجهـــة الجرائـــم 
التـــي تقـــع مـــن منتســـبي المؤسســـات الأمنيـــة بمـــواد عقابيـــة صارمـــة وقاســـية 
وبقوانيـــن وأحـــكام خاصـــة تتناســـب مـــع الوضـــع العســـكري، ولكـــن بعـــد التعديـــل 
الدســـتوري علـــى المـــادة 105 مـــن الدســـتور فتـــح التعديـــل علـــى قانـــون القضـــاء 
ـــكام  ـــن بالأح ـــق المدنيي ـــإن الخطـــر يلاح ـــن، ف العســـكري ليشـــمل تطبيقـــه المدنيي

القاســـية التـــي تصـــل للإعـــدام.

القضـــاء العســـكري لا يراعـــي ضمانـــات المحاكمـــات العادلـــة المقـــررة بالمـــادة 14 
مـــن العهـــد الدولـــي الخـــاص بالحقـــوق المدنيـــة والسياســـية، ممـــا يجعـــل مســـتوى 
ـــزداد ولا يتمتـــع المتهميـــن فـــي النيابـــة العســـكرية بالحقـــوق الأساســـية  الخطـــر ي
ـــك فـــي الســـجون الخاصـــة بالقضـــاء  فـــي حـــق الدفـــاع عـــن التهـــم ونفيهـــا، وكذل
العســـكري لا تخطـــع للمراقبـــة القانونيـــة والحقوقيـــة ممـــا جعـــل المتهميـــن 
ـــز فـــي  ـــراه المـــادي والحج ـــب والإك ـــى التعذي المحبوســـين فـــي خطـــر التعـــرض إل

ـــة. غـــرف انفرادي



التوصيات
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التوصيات:

توصيات لحكومة البحرين:

- نحـــث حكومـــة البحريـــن بإلغـــاء التعديـــل علـــى قانـــون القضـــاء العســـكري، وإعـــادة 
القانـــون لحالتـــه الســـابقة التـــي تمنـــع محكمـــة المدنييـــن فـــي محاكـــم عســـكرية.

ـــر الضمانـــات الأساســـية لكافـــة المتهميـــن فـــي المحاكـــم العســـكرية مـــن  - توفي
المدنييـــن وإعـــادة المحاكمـــات فـــي محاكـــم مدنيـــة مـــع تمكيـــن المحاميـــن.

- نوصـــي حكومـــة البحريـــن بالأنضمـــام للبروتوكـــول الأختيـــاري الثانـــي للعهـــد 
الدولـــي الخـــاص بالحقـــوق المدنيـــة والسياســـية بشـــأن إلغـــاء عقوبـــة الإعـــدام.

توصيات للمجتمع الدولي:

- نلتمـــس مـــن الأميـــن العـــام للأمـــم المتحـــدة أن يمـــارس دور فـــي حـــث حكومـــة 
البحريـــن لإصـــاح المنظومـــة القضائيـــة والتراجـــع عـــن عقوبـــة الإعـــدام تشـــريعاً 

وممارســـة.

- نلتمـــس مـــن المفـــوض الســـامي لحقـــوق الإنســـان والمقـــرر الخـــاص المعنـــي 
باســـتقلال القضـــاة والمحاميـــن التدخـــل العاجـــل لانقـــاذ المدنييـــن المحكوميـــن 

بالإعـــدام.

ـــب  ـــن طل ـــي باســـتقلال القضـــاة والمحامي ـــاص المعن ـــرر الخ ـــن المق - نلتمـــس م
ـــم. ـــى أوضـــاع المحاك ـــن للإطـــاع عل ـــة البحري ـــة لمملك ـــارة عاجل زي
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